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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول الأعمال١٨البند 
متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية 

         ٢٠٠٨ والمؤتمر الاستعراضي لعام ٢٠٠٢لعام 
  وع قرارشرم: *الأرجنتين    

    
  متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية    

  
  ،إن الجمعية العامة      

 إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الـذي عقـد في مـونتيري، المكـسيك في الفتـرة      إذ تشير   
 ومــؤتمر المتابعــة الــدولي لتمويــل التنميــة المعــني باســتعراض  ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢ إلى ١٨مــن 

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٢٩تيري الذي عقد في الدوحة، قطر، في الفترة من          تنفيذ توافق آراء مون   
ــانون الأول٢إلى  ــسمبر / كـ ــا ٢٠٠٨ديـ ــؤرخ  ٥٦/٢١٠، وإلى قراراتهـ ــاء المـ ــوز٩ بـ ــه / تمـ يوليـ

، ٢٠٠٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المؤرخة   ٥٧/٢٧٣ و   ٥٧/٢٧٢  و ٥٧/٢٥٠، و   ٢٠٠٢
 / كـانون الأول   ٢٣ المـؤرخ    ٥٨/٢٣٠، و   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢٣ باء المـؤرخ     ٥٧/٢٧٠و  

ــسمبر  ــؤرخ ٥٩/٢٢٥، و ٢٠٠٣ديــ ــانون الأول٢٢ المــ ــسمبر / كــ  ٦٠/١٨٨، و ٢٠٠٤ديــ
ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦١/١٩١، و ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول٢٢المــؤرخ 
 المـــــؤرخ ٦٣/٢٣٩، و ٢٠٠٧ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٩ المـــــؤرخ ٦٢/١٨٧، و ٢٠٠٦

، ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١ المـؤرخ    ٦٤/١٩٣، و   ٢٠٠٨ديـسمبر   /كانون الأول  ٢٤
، وكـذلك قـرارات المجلـس الاقتـصادي         ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٤٥و  
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ــه / تمــوز٢٦ المــؤرخ ٢٠٠٢/٣٤والاجتمــاعي   / تمــوز٢٤ المــؤرخ ٢٠٠٣/٤٧، و ٢٠٠٢يولي
 المــــؤرخ ٢٠٠٦/٤٥، و ٢٠٠٤ســــبتمبر / أيلــــول١٦ المــــؤرخ ٢٠٠٤/٦٤، و ٢٠٠٣يوليــــه 
 المـؤرخ   ٢٠٠٨/١٤، و   ٢٠٠٧يوليـه   / تموز ٢٧ المؤرخ   ٢٠٠٧/٣٠، و   ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٨
 المـؤرخ   ٢٠١٠/٢٦ ، و ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٣١ المؤرخ   ٢٠٠٩/٣٠، و   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٤
  ،٢٠١١ يوليه/ تموز٢٨رخ ؤ الم٢٠١١/٣٨، و ٢٠١٠يوليه / تموز٢٣

المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنميـة        إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة      وإذ تشير أيضا    
  ، )١(وإلى وثيقته الختامية

 إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهـداف           وإذ تشير كذلك    
  ، )٢(الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية

 آراء مـونتيري وإعـلان       بتقريـر الأمـين العـام عـن متابعـة وتنفيـذ توافـق              وإذ تحيط علما    
  ، )٣(الدوحة بشأن تمويل التنمية

 بالموجز الذي أعده رئيس المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي عـن             وإذ تحيط علما أيضا     
الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلـس مـع مؤسـسات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة                 

   ١٠ عقـــــد في نيويـــــورك في العالميـــــة ومـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة للتجـــــارة والتنميـــــة الـــــذي 
  ، )٤(٢٠١١مارس / آذار١١و 

 إلى التقرير المرحلي للفريـق العامـل المخـصص المفتـوح بـاب العـضوية التـابع                  وإذ تشير   
للجمعيــة العامــة لمتابعــة المــسائل الــواردة في الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة           

  ، )٥(ة، وبالتوصيات التي قدّمها الفريق العاملوالاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمي
 إزاء ما للأزمة المالية والاقتصادية العالميـة الجاريـة مـن تـأثير              وإذ تعرب عن بالغ القلق      

سلبي علـى البلـدان الناميـة، وهـو مـا أبـرز وجـود نقـاط ضـعف ومكـامن عـدم مـساواة تـشمل                      
ــات     ــد أن الإنعــاش ب ــد، وإذ تؤكّ ــذ أمــد بعي ــها   النظــام بأســره من ــدة، من  مهــددا بظــروف جدي

اضــطراب الأســواق الماليــة العالميــة واستــشراء ضــائقات الماليــات العامــة، وأنــه لا بــد مــن حــلّ    

__________ 
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )١(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٢(  
  )٣(  A/66/329. 
  )٤(  A/66/75-E/2011/87. 
  )٥(  A/64/884. 
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المشاكل التي تعتري النظام الاقتـصادي العـالمي بأسـره، وذلـك عـبر سـبل منـها الإنجـاز الكامـل                      
  لإصلاح النظام والبنيان الماليين العالميين، 

ــوإذ تــسلّم   صاد العــالمي يــدخل مرحلــة جديــدة خطــرة، تتــسم ببقــاء نقــاط     بــأن الاقت
الــضعف الــتي تــشمل النظــام بأســره دون حــل، وبالانخفــاض الحــاد في مــستوى الثقــة وارتفــاع   
درجة المخاطرة؛ وبأن معظم البلدان النامية يواجـه نتيجـة لـذلك تحـدّيات تفـوق مـا واجهـه في                     

  ، ٢٠٠٨أي وقت مضى منذ الأزمة المالية لعام 
 إزاء التأثيرات السلبية الإضـافية الـتي تحـدث في إطـار الموجـة               ذ يساورها قلق عميق   وإ  

الثانية للأزمة المالية والاقتـصادية الراهنـة، والـتي تـشكّل أيـضا تهديـدا خطـيرا للبلـدان الناميـة في                      
  السنوات المقبلة، 

أكملــه  ب)٦( توافــق آراء مــونتيري للمــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة تأكيــد تعيــد  - ١  
ينطوي عليه من نهج متكامل وكلي، وتشير إلى العـزم علـى اتخـاذ إجـراءات محـددة لتنفيـذ                     وبما

توافق آراء مونتيري والتصدي للتحديات في مجال تمويل التنمية بـروح مـن الـشراكة والتـضامن                 
ف على الـصعيد العـالمي دعمـا لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا الأهـدا                        

  الإنمائية للألفية؛ 
 أهمية كفالة إجراء متابعة لتنفيذ توافق آراء مونتيري بـشكل           تعيد أيضا تأكيد    - ٢  

  ؛)٧(ملائم وفعّال، على نحو ما أكده إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية
 بضرورة تكميل الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمـة      تسلّم  - ٣  

رص تحقيق التنمية في البلدان الناميـة، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة وكفالـة               تهدف إلى توسيع ف   
احترام السيطرة الوطنية علـى زمـام الأمـور واحتـرام الاسـتراتيجيات والـسيادة الوطنيـة، وتعيـد                   
أيضا تأكيد وجوب أن يتحمل كل بلـد في المقـام الأول المـسؤولية عـن تنميتـه، وأنـه لـيس مـن                     

  أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية لتحقيق التنمية؛ المغالاة التشديد على 
 بأن تعبئة الموارد المحلية والدوليـة وتـوفير بيئـة محليـة ودوليـة مؤاتيـة             تسلّم أيضا   - ٤  

  محركان رئيسيان للتنمية؛ 

__________ 
منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،             )٦(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٧(  
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 بــأن تعبئــة المــوارد الماليــة لأغــراض التنميــة أمــر أساســي لتعزيــز تــسلّم كــذلك  - ٥  
كة العالميــة مـن أجــل التنميــة، الـتي هــي محـور التعــاون الــدولي لتحقيـق الأهــداف الإنمائيــة     الـشرا 

، )٨(للألفيــة في الــسنوات المقبلــة، علــى نحــو مــا أكــده مــن جديــد إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة
ــستدامة        ــة الم ــالمي للتنمي ــؤتمر القمــة الع ــائج م ــذ نت ــونتيري، وخطــة تنفي ــق آراء م خطــة ”(وتواف

، وإعــلان )١٠(٢٠٠٥، والوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  )٩()“ للتنفيــذجوهانــسبرغ
ــة   ــل التنمي ــشأن تموي ــني      : الدوحــة ب ــة المع ــل التنمي ــدولي لتموي ــة ال ــؤتمر المتابع ــة لم ــة الختامي الوثيق

والوثيقــة الختاميــة للاجتمــاع العــام الرفيــع المــستوى  ،)٧(باســتعراض تنفيــذ توافــق آراء مــونتيري
متّحـدون لتحقيــق  : الوفـاء بالوعـد  ”ة العامـة المعـني بالأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المعنونـة       للجمعي ـ

  ؛)٢(“الأهداف الإنمائية للألفية
 إزاء اسـتمرار تـأثير الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة              تعرب عن بـالغ القلـق       - ٦  

ــة علــى     ــدان النامي ــدرة البل ــة، بمــا في ذلــك تأثيرهــا في ق ــوارد مــن أجــل   ســلبا في التنمي ــة الم  تعبئ
وتقر بأنه لا بد من تعزيز الإنعاش، وتسلم بأن التـصدي علـى نحـو فعـال لآثـار الأزمـة                      التنمية،

يقتضي الوفاء بجميـع الالتزامـات الإنمائيـة في الوقـت المناسـب، بمـا في ذلـك الالتزامـات القائمـة                   
  بتوفير المعونة؛ 

ة أثبتت الحاجة إلى مزيـد مـن التـدخل           على أن الأزمة المالية والاقتصادي     تشدّد  - ٧  
الفعال من جانب الحكومات بما يـضمن تحقيـق تـوازن مناسـب بـين الـسوق والمـصلحة العامـة،                 

  وتسلم بضرورة تنظيم الأسواق المالية على نحو أفضل؛ 
 بـأن وجـود قطـاع خـاص دينـامي وشـامل وجيـد الأداء ومـسؤول مـن                    تسلّم  - ٨  

  يمة لتوليد النمو الاقتصادي وللحد من الفقر؛ الناحية الاجتماعية يشكل أداة ق
 في المائـة    ٠,٧ البلـدان المتقدمـة النمـو الـتي لم تبلـغ بعـد هـدف تخـصيص                   تحث  - ٩  

 إلى  ٠,١٥ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائيـة الرسميـة، بمـا في ذلـك تخـصيص نـسبة                   من
وا، على أن تفعل ذلك، وترى أنـه مـن           في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نم         ٠,٢

أجــل الوفــاء بالالتزامــات والأهــداف المتفــق عليهــا، مــن المهــم أن تــضع البلــدان المتقدمــة النمــو  
جــداول زمنيــة واضــحة وشــفافة ضــمن عمليــات رصــد المخصّــصات في ميزانياتهــا الوطنيــة          

__________ 
 .٥٥/٢انظر القرار   )٨(  
ــا،         )٩(   ــوب أفريقيـ ــسبرغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة المـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــر مـ ــسطس / آب٢٦تقريـ  ‐أغـ

فــصل الأول، ، ال) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢ســبتمبر /أيلــول ٤
 .، المرفق٢القرار 

 .٦٠/١انظر القرار   )١٠(  
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 الإجمـالي إلى مـستوى      للوصول بالقسم المخصّص للمساعدة الإنمائية الرسمية من ناتجهـا القـومي          
 في المائة في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبـار بأنـه لم يـتم بلـوغ                 ٠,٥لا يقل عن نسبة     

 في المائـة  ٠,٧ الذي كـان محـدّدا لـه كموعـد نهـائي، وإلى نـسبة       ٢٠١٠هذا الهدف بحلول عام     
  ؛٢٠١٥في موعد أقصاه عام 

وإضـافية، بمـا يـشمل الـسيولة في        الحاجة إلى تـوفير مـوارد جديـدة          تعيد تأكيد   - ١٠  
الأجــل القــصير وتمويــل التنميــة والمــنح في الأجــل الطويــل، للبلــدان الناميــة لكــي تــستخدمها في 
اتخاذ إجراءات وافية لمعالجة الآثار السلبية المترتبة علـى الأزمـة الماليـة والاقتـصادية، بمـا يتماشـى                   

د البلـدان المتقدّمـة النمـوّ علـى تخـصيص      والأولويات الإنمائية لكل منـها، وتحـثّ في ذلـك الـصد           
  نسب مئوية من حزم حوافزها لتقديم مساعدات مالية إضافية إلى البلدان النامية؛

 علــى أن تــدفقات المعونــة الموجّهــة إلى جميــع البلــدان الناميــة ينبغــي أن  تــشدّد  - ١١  
لـوّا مـن الـشروط،      تكون أكثر فعالية واستدامة وقابلية للتنبؤ وخضوعا للمساءلة وتـساهلية وخ          

وبالأخصّ تدفقات المعونة الموجّهة إلى أضعف البلـدان وأقلـها نمـوا، إلى جانـب التـدفقات الـتي                   
يُهدف بها إلى تقديم الدعم الكافي لما تبذله البلدان المتوسطة الدخل والبلـدان المنخفـضة الـدخل             

  من جهود للتصدّي للتحديات الإنمائية التي تخصّ هذه البلدان تحديدا؛
 عـن تـأثير الأزمـات الماليـة         ٢٠١٢ إقامة مناسـبة رفيعـة المـستوى في عـام            تقرّر  - ١٢  

العالمية على تمويل التنمية الاجتماعية في صورة حوار عن التغيّرات العالمية الراهنة، وتطلـب إلى               
  الأمين العام في هذا الصدد أن يتخذ الخطوات اللازمة لتنظيم هذه المناسبة؛ 

نبغي لآليـات التمويـل الابتكاريـة أن تكـون طوعيـة، وأن تـستهدف               أنه ي  ترى  - ١٣  
ــة لمــصادر التمويــل       ــة المــستوى ويمكــن التنبــؤ بهــا، وأن تكــون مكمّل ــة لمــوارد ثابت ــة الفعّال التعبئ
ــة،       ــدان الناميـ ــات البلـ ــا لأولويـ ــوال وفقـ ــذه الأمـ ــصرف هـ ــها، وأن تُـ ــديلا عنـ ــة، لا بـ التقليديـ

  ر له على تلك البلدان؛ يشكّل هذا التمويل عبئا لا مبرّ وألا
ــة،    تحــيط علمــا  - ١٤   ــة لتمويــل التنمي ــة حــول الآليــات الابتكاري  بالمناقــشات الجاري

وتقرّر عقد اجتماع عـن الآليـات الابتكاريـة لتمويـل التنميـة خـلال دورتهـا الـسادسة والـستين                     
ــل        ــة لتموي ــات الابتكاري ــام عــن الآلي ــر الأمــين الع ــواردة في تقري ــائج والتوصــيات ال ــاول النت لتن

ا رئيسية منها مبدأ الإلحاقية، وصرف الأموال علـى نحـو مجـزّأ،    ، بما يشمل جملة قضاي  )١١(التنمية
والرصــد، وآليــات الإبــلاغ، والحوكمــة، وتعريــف التمويــل الابتكــاري، إلى جانــب المخــاوف   
المتّصلة بما يجري حاليا من إدراج لبعض الموارد المتأتية من التمويل الابتكاري ضـمن حـسابات                

__________ 
  )١١(  A/66/334. 
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إلى الأمين العـام أن يقـدّم تقريـرا عـن هـذا الاجتمـاع خـلال          المساعدة الإنمائية الرسمية، وتطلب     
  الدورة السابعة والستين للجمعية العامة؛ 

دّيه عمليات تخصيص حقـوق الـسحب الخاصـة في     ؤ بالدور الهام الذي ت    تسلّم  - ١٥  
زيادة السيولة العالمية والمـساهمة في الاسـتقرار والإنـصاف وقـدرة الاقتـصاد علـى التحمـل علـى                 

 العالمي، وتـشجّع في هـذا الـصدد علـى الإسـراع بمواصـلة دراسـة مـا لزيـادة إصـدارات                        الصعيد
  حقوق السحب الخاصة من دور في زيادة حجم السيولة وفي تعزيز التنمية؛ 

 بأن عمليات تخصيص حقوق السحب الخاصة قد سـاعدت علـى            تسلّم أيضا   - ١٦  
ليـة والاقتـصادية العالميـة، وتـدعو في هـذا           زيادة الـسيولة العالميـة في إطـار التـصدّي للأزمـات الما            

الــصدد إلى إجــراء تخــصيص جديــد لحقــوق الــسحب الخاصــة بحجــم يعتــدّ بــه عنــد بدايــة فتــرة   
الأســاس المقبلــة تلبيــةً لاحتياجــات الــسيولة وتعزيــزا للتنميــة، وتــدعو أيــضا إلى إجــراء عمليــات  

  تخصيص حقوق السحب الخاصة بانتظام، 
 البالغة لإيجاد حل فعال وشامل ودائـم في الوقـت المناسـب              على الأهمية  تشدّد  - ١٧  

لمشاكل ديون البلدان النامية، وتسلّم في هذا الصدد بأن تمويل الدين بـالاقتراض وتخفيـف عبئـه                 
يمكن أن يشكلا مـصدرا مهمـا لتـوفير رأس المـال مـن أجـل تحقيـق النمـو الاقتـصادي والتنميـة،            

ث بلغــت المــديونيات مــستويات قــد يــصعب معهــا وهــذا يــشمل البلــدان المتوســطة الــدخل حيــ
  تحمّل أعبائها؛ 

 علــى أن القــدرة علــى تحمــل الــديون أمــر أساســي لــدعم النمــو، تــشدّد أيــضا  - ١٨  
وتبرز ما للقدرة على تحمّل الديون ولفعالية إدارة الديون مـن أهميـة للجهـود الراميـة إلى تحقيـق                    

اف الإنمائيـة للألفيـة، وتقـرّ بـأن أزمـات الـديون             الأهداف الإنمائيـة الوطنيـة، بمـا في ذلـك الأهـد           
الــسيادية غالبــا مــا تكــون مكلفــة ومعطّلــة لجملــة أمــور منــها تــوفير فــرص العمــل والقيــام             
بالاســتثمارات في المجــالات المنتجــة، وغالبــا مــا يعقبــها تقلــيص للإنفــاق العــام في مجــالات منــها  

   خاص؛  الصحّة والتعليم، وتؤثر على الفقراء والضعفاء بشكل
 البلدان المتقدمة النمو على تخصيص مـوارد جديـدة وإضـافية لمـساعدة              تشجّع  - ١٩  

البلدان النامية علـى مواجهـة آثـار الأزمـة، وذلـك بـسبل منـها التمويـل التـساهلي والمـستند إلى                       
المنح، وتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلة الديون، والاتفاقات المؤقتة على تجميد الـديون بـين              

ينين والــدائنين، وتعزيــز المــساعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات في مجــال إدارة الــديون والتفــاوض المــد
وإعادة التفاوض بشأنها، وذلك لإكساب تلك البلدان القـدرة علـى تحمـل الـديون ومـساعدتها                 

  على الاحتفاظ بهذه القدرة؛ 
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 التنميـة،   أن الاستثمار المباشر الأجنبي يـشكل مـصدرا رئيـسيا لتمويـل       تلاحظ  - ٢٠  
وتهيــب، في هــذا الــصدد، بالبلــدان المتقدمــة النمــو أن تواصــل وضــع تــدابير في بلــدان المــصدر     
لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة طرق، من بينها توفير ائتمانـات التـصدير               
  وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية؛ 

ــد   - ٢١   ــد تأكي ــصادي المطــرد،     تعي ــة والنمــو الاقت ــة محــرك للتنمي  أن التجــارة الدولي
أيـضا تأكيـد أن إقامـة نظـام تجـاري متعـدد الأطـراف عـالمي ويـستند إلى قواعـد ومنفـتح                         وتعيد

وغــير تمييــزي ومنــصف وتحريــر التجــارة علــى نحــو فعــال يمكــن أن يؤديــا دورا حاسمــا في حفــز   
يــة في جميــع أنحــاء العــالم بمــا يعــود بــالنفع علــى جميــع البلــدان في جميــع  الاقتــصادي والتنم النمــو

  مراحل التنمية؛ 
 ضــرورة مقاومــة التــدابير والتوجّهــات الحمائيــة الــتي تعتمــدها البلــدان    تؤكــد  - ٢٢  

المتقدّمة النموّ على وجه الخصوص والتي تضرّ بالبلدان النامية، بمـا في ذلـك الحـواجز الجمركيـة                  
ة والحواجز الأخرى الموضوعة أمـام التجـارة، وخاصـة الإعانـات المقدمـة لقطـاع             وغير الجمركي 

ــة في         ــدان النامي ــراف بحــق البل ــع الاعت ــدابير ســبق أن اتخــذت، م ــدول عــن أي ت ــة، والع الزراع
استخدام حيزها السياساتي على الوجه الأكمل بما يتسق مع التزامات منظمـة التجـارة العالميـة،                

لعالمية وغيرهـا مـن الهيئـات ذات الـصلة، بمـا فيهـا مـؤتمر الأمـم المتحـدة                    وتدعو منظمة التجارة ا   
  للتجارة والتنمية، إلى مواصلة رصد التدابير الحمائية وتقييم أثرها على البلدان النامية؛ 

 على أن الأزمة الماليـة والاقتـصادية الراهنـة أبـرزت بمزيـد مـن الوضـوح            تشدّد  - ٢٣  
كــبير وشــامل لكــل مــن النظــام والبنيــان الاقتــصادي والمــالي   الــضرورة الملحــة لإجــراء إصــلاح  

العالمي بحيث يُعالَج ما يعتريـه مـن قـصور مـن ناحيـة الديمقراطيـة، وذلـك بمواصـلة العمـل علـى                        
إعــلاء صــوت البلــدان الناميــة وتعزيــز مــشاركتها بخــصوص أمــور منــها الــسياسات والولايــات   

مواجهــة حـــالات الطــوارئ الماليـــة   والنطــاق والحوكمــة، لـــيس فقــط مـــن أجــل تمكينــه مـــن      
والاقتصادية واتقائها على نحو أفضل، بل وتمكينـه مـن تعزيـز التنميـة بفعاليـة وتلبيـة احتياجـات                    

  جميع الدول الأعضاء بإنصاف، ولا سيما البلدان النامية؛ 
 أنه يجب على المؤسسات المالية الدولية على الخصوص أن تنحو منحـى             تؤكد  - ٢٤  

 وتـدعو جميـع الـدول الأعـضاء إلى المـشاركة في حـوار مفتـوح وشـامل للجميـع             إنمائيا واضحا، 
  وشفاف حول إقامة نظام وبنيان دوليين جديدين في المجالين الاقتصادي والمالي؛ 

 بأهمية تحقّق الإنصاف والشفافية في الـنظم الماليـة الدوليـة ونظـم الرصـد                تسلّم  - ٢٥  
دان الناميــة علــى نحــو كامــل وفعّــال في صــنع القــرار   والتــداول الدوليــة، وبأهميــة مــشاركة البل ــ

  ووضع المعايير على الصعيد العالمي؛ 
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 أن الأزمة أبرزت أيضا ضرورة معالجة إخفاقات كبرى مـن قبيـل عـدم               تؤكد  - ٢٦  
خضوع القطاع المالي للتنظيم والإشراف والرصد بشكل سليم، وغياب آليات الإنذار المبكّـر،             

لبلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمـو في قـدراتها علـى جـني المكاسـب                   إلى جانب التباين بـين ا     
  الاقتصادية من الاقتصاد العالمي؛ 

 على أهمية الدور الذي يؤدّيه جهاز الأمم المتحـدة الإنمـائي في النـهوض      تشدّد  - ٢٧  
 إحـراز  بالتنمية وحماية مكاسب التنمية وفقا للاستراتيجيات والأولويـات الوطنيـة، بمـا في ذلـك         

تقــدم نحــو تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة،    
  المهدّدة جرّاء الأزمة الاقتصادية الراهنة؛ 

 دعـوة اللجـان الاقتـصادية الإقليميـة إلى مواصـلة إسـداء المـشورة التقنيـة              تكرّر  - ٢٨  
 توصــيات بخــصوص القــضايا الماليــة والاقتــصادية وإجــراء التحلــيلات التقنيــة، بمــا يــشمل تقــديم 

العالمية والقضايا الشاملة للنظام العالمي بأسره، بحيث تتاح للدول الأعضاء وتـشكّل إسـهاما في                
  متابعة ولايات المؤتمرات الرئيسية المعنية بالتمويل والتنمية؛ 

وتـشدّد علـى ضـرورة     بالجهود المبذولة لتعزيز عملية متابعة تمويل التنميـة،   تقرّ  - ٢٩  
 مـن   ٣٠استعراض طرائـق هـذه العمليـة، حـسب الاقتـضاء، وفقـا للأحكـام الـواردة في الفقـرة                     

  ؛ ٦٥/١٤٥قرار الجمعية العامة 
ــدعو  - ٣٠   ــدول     ت ــشروع في إجــراء مــشاورات مــع ال ــة العامــة إلى ال  رئــيس الجمعي

اضي لتمويل التنميـة    الأعضاء خلال الدورة السادسة والستين للجمعية بهدف عقد مؤتمر استعر         
  ؛ ٢٠١٣في عام 

 مناشدتها الدول الأعضاء وغيرهـا مـن الجهـات المانحـة المحتملـة النظـر في                 تكرّر  - ٣١  
المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، فهـذا مـن شـأنه                 

ويـل التنميـة تـشمل الجميـع وتكـون        أن يتيح المجال لإيجاد عملية حكومية دولية لتنفيـذ متابعـة تم           
  أكثر قوّة وفعالية؛ 

 أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها الــسابعة والــستين البنــد  تقــرّر  - ٣٢  
 والمـؤتمر الاستعراضـي   ٢٠٠٢متابعة وتنفيذ نتائج المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة لعـام         ”المعنون  

، في إطـار ذلـك البنـد، تقييمـا تحليليـا سـنويا              ، وتطلب إلى الأمـين العـام أن يقـدم         “٢٠٠٨لعام  
لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنميـة ولحالـة تنفيـذ هـذا القـرار،                   
يعدّه بالتعاون التام مع الجهات المعنيـة المؤسـسية الرئيـسية، ويـضمّنه مقترحـات محـدّدة لمواصـلة                   

  . تنظر فيها الدول الأعضاءتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية لكي
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	إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في مونتيري، المكسيك في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002 ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري الذي عقد في الدوحة، قطر، في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، وإلى قراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، و 57/250 و 57/272 و 57/273 المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، و 58/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2003، و 59/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/188 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، و 61/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، و 62/187 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، و 63/239 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، و 64/193 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، و 65/145 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002، و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2003، و 2004/64 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2004، و 2006/45 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006، و 2007/30 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2007، و 2008/14 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2008، و 2009/30 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2009، و 2010/26 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2010، و 2011/38 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011،
	وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()، 
	وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()، 
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن متابعة وتنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية()، 
	وإذ تحيط علما أيضا بالموجز الذي أعده رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي عقد في نيويورك في 10 و 11 آذار/مارس 2011()، 
	وإذ تشير إلى التقرير المرحلي للفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، وبالتوصيات التي قدّمها الفريق العامل()، 
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما للأزمة المالية والاقتصادية العالمية الجارية من تأثير سلبي على البلدان النامية، وهو ما أبرز وجود نقاط ضعف ومكامن عدم مساواة تشمل النظام بأسره منذ أمد بعيد، وإذ تؤكّد أن الإنعاش بات مهددا بظروف جديدة، منها اضطراب الأسواق المالية العالمية واستشراء ضائقات الماليات العامة، وأنه لا بد من حلّ المشاكل التي تعتري النظام الاقتصادي العالمي بأسره، وذلك عبر سبل منها الإنجاز الكامل لإصلاح النظام والبنيان الماليين العالميين، 
	وإذ تسلّم بأن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة خطرة، تتسم ببقاء نقاط الضعف التي تشمل النظام بأسره دون حل، وبالانخفاض الحاد في مستوى الثقة وارتفاع درجة المخاطرة؛ وبأن معظم البلدان النامية يواجه نتيجة لذلك تحدّيات تفوق ما واجهه في أي وقت مضى منذ الأزمة المالية لعام 2008، 
	وإذ يساورها قلق عميق إزاء التأثيرات السلبية الإضافية التي تحدث في إطار الموجة الثانية للأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، والتي تشكّل أيضا تهديدا خطيرا للبلدان النامية في السنوات المقبلة، 
	1 - تعيد تأكيد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() بأكمله وبما ينطوي عليه من نهج متكامل وكلي، وتشير إلى العزم على اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ توافق آراء مونتيري والتصدي للتحديات في مجال تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ 
	2 - تعيد أيضا تأكيد أهمية كفالة إجراء متابعة لتنفيذ توافق آراء مونتيري بشكل ملائم وفعّال، على نحو ما أكده إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية()؛
	3 - تسلّم بضرورة تكميل الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى توسيع فرص تحقيق التنمية في البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية، وتعيد أيضا تأكيد وجوب أن يتحمل كل بلد في المقام الأول المسؤولية عن تنميته، وأنه ليس من المغالاة التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية لتحقيق التنمية؛ 
	4 - تسلّم أيضا بأن تعبئة الموارد المحلية والدولية وتوفير بيئة محلية ودولية مؤاتية محركان رئيسيان للتنمية؛ 
	5 - تسلّم كذلك بأن تعبئة الموارد المالية لأغراض التنمية أمر أساسي لتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، التي هي محور التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في السنوات المقبلة، على نحو ما أكده من جديد إعلان الأمم المتحدة للألفية()، وتوافق آراء مونتيري، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“)()، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري(7)، والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية المعنونة ”الوفاء بالوعد: متّحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“(2)؛
	6 - تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سلبا في التنمية، بما في ذلك تأثيرها في قدرة البلدان النامية على تعبئة الموارد من أجل التنمية، وتقر بأنه لا بد من تعزيز الإنعاش، وتسلم بأن التصدي على نحو فعال لآثار الأزمة يقتضي الوفاء بجميع الالتزامات الإنمائية في الوقت المناسب، بما في ذلك الالتزامات القائمة بتوفير المعونة؛ 
	7 - تشدّد على أن الأزمة المالية والاقتصادية أثبتت الحاجة إلى مزيد من التدخل الفعال من جانب الحكومات بما يضمن تحقيق توازن مناسب بين السوق والمصلحة العامة، وتسلم بضرورة تنظيم الأسواق المالية على نحو أفضل؛ 
	8 - تسلّم بأن وجود قطاع خاص دينامي وشامل وجيد الأداء ومسؤول من الناحية الاجتماعية يشكل أداة قيمة لتوليد النمو الاقتصادي وللحد من الفقر؛ 
	9 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبلغ بعد هدف تخصيص 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك تخصيص نسبة 0.15 إلى 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا، على أن تفعل ذلك، وترى أنه من أجل الوفاء بالالتزامات والأهداف المتفق عليها، من المهم أن تضع البلدان المتقدمة النمو جداول زمنية واضحة وشفافة ضمن عمليات رصد المخصّصات في ميزانياتها الوطنية للوصول بالقسم المخصّص للمساعدة الإنمائية الرسمية من ناتجها القومي الإجمالي إلى مستوى لا يقل عن نسبة 0.5 في المائة في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار بأنه لم يتم بلوغ هذا الهدف بحلول عام 2010 الذي كان محدّدا له كموعد نهائي، وإلى نسبة 0.7 في المائة في موعد أقصاه عام 2015؛
	10 - تعيد تأكيد الحاجة إلى توفير موارد جديدة وإضافية، بما يشمل السيولة في الأجل القصير وتمويل التنمية والمنح في الأجل الطويل، للبلدان النامية لكي تستخدمها في اتخاذ إجراءات وافية لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على الأزمة المالية والاقتصادية، بما يتماشى والأولويات الإنمائية لكل منها، وتحثّ في ذلك الصدد البلدان المتقدّمة النموّ على تخصيص نسب مئوية من حزم حوافزها لتقديم مساعدات مالية إضافية إلى البلدان النامية؛
	11 - تشدّد على أن تدفقات المعونة الموجّهة إلى جميع البلدان النامية ينبغي أن تكون أكثر فعالية واستدامة وقابلية للتنبؤ وخضوعا للمساءلة وتساهلية وخلوّا من الشروط، وبالأخصّ تدفقات المعونة الموجّهة إلى أضعف البلدان وأقلها نموا، إلى جانب التدفقات التي يُهدف بها إلى تقديم الدعم الكافي لما تبذله البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل من جهود للتصدّي للتحديات الإنمائية التي تخصّ هذه البلدان تحديدا؛
	12 - تقرّر إقامة مناسبة رفيعة المستوى في عام 2012 عن تأثير الأزمات المالية العالمية على تمويل التنمية الاجتماعية في صورة حوار عن التغيّرات العالمية الراهنة، وتطلب إلى الأمين العام في هذا الصدد أن يتخذ الخطوات اللازمة لتنظيم هذه المناسبة؛ 
	13 - ترى أنه ينبغي لآليات التمويل الابتكارية أن تكون طوعية، وأن تستهدف التعبئة الفعّالة لموارد ثابتة المستوى ويمكن التنبؤ بها، وأن تكون مكمّلة لمصادر التمويل التقليدية، لا بديلا عنها، وأن تُصرف هذه الأموال وفقا لأولويات البلدان النامية، وألا يشكّل هذا التمويل عبئا لا مبرّر له على تلك البلدان؛ 
	14 - تحيط علما بالمناقشات الجارية حول الآليات الابتكارية لتمويل التنمية، وتقرّر عقد اجتماع عن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية خلال دورتها السادسة والستين لتناول النتائج والتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية()، بما يشمل جملة قضايا رئيسية منها مبدأ الإلحاقية، وصرف الأموال على نحو مجزّأ، والرصد، وآليات الإبلاغ، والحوكمة، وتعريف التمويل الابتكاري، إلى جانب المخاوف المتّصلة بما يجري حاليا من إدراج لبعض الموارد المتأتية من التمويل الابتكاري ضمن حسابات المساعدة الإنمائية الرسمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدّم تقريرا عن هذا الاجتماع خلال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة؛ 
	15 - تسلّم بالدور الهام الذي تؤدّيه عمليات تخصيص حقوق السحب الخاصة في زيادة السيولة العالمية والمساهمة في الاستقرار والإنصاف وقدرة الاقتصاد على التحمل على الصعيد العالمي، وتشجّع في هذا الصدد على الإسراع بمواصلة دراسة ما لزيادة إصدارات حقوق السحب الخاصة من دور في زيادة حجم السيولة وفي تعزيز التنمية؛ 
	16 - تسلّم أيضا بأن عمليات تخصيص حقوق السحب الخاصة قد ساعدت على زيادة السيولة العالمية في إطار التصدّي للأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وتدعو في هذا الصدد إلى إجراء تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بحجم يعتدّ به عند بداية فترة الأساس المقبلة تلبيةً لاحتياجات السيولة وتعزيزا للتنمية، وتدعو أيضا إلى إجراء عمليات تخصيص حقوق السحب الخاصة بانتظام، 
	17 - تشدّد على الأهمية البالغة لإيجاد حل فعال وشامل ودائم في الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية، وتسلّم في هذا الصدد بأن تمويل الدين بالاقتراض وتخفيف عبئه يمكن أن يشكلا مصدرا مهما لتوفير رأس المال من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، وهذا يشمل البلدان المتوسطة الدخل حيث بلغت المديونيات مستويات قد يصعب معها تحمّل أعبائها؛ 
	18 - تشدّد أيضا على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وتبرز ما للقدرة على تحمّل الديون ولفعالية إدارة الديون من أهمية للجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وتقرّ بأن أزمات الديون السيادية غالبا ما تكون مكلفة ومعطّلة لجملة أمور منها توفير فرص العمل والقيام بالاستثمارات في المجالات المنتجة، وغالبا ما يعقبها تقليص للإنفاق العام في مجالات منها الصحّة والتعليم، وتؤثر على الفقراء والضعفاء بشكل خاص؛  
	19 - تشجّع البلدان المتقدمة النمو على تخصيص موارد جديدة وإضافية لمساعدة البلدان النامية على مواجهة آثار الأزمة، وذلك بسبل منها التمويل التساهلي والمستند إلى المنح، وتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلة الديون، والاتفاقات المؤقتة على تجميد الديون بين المدينين والدائنين، وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال إدارة الديون والتفاوض وإعادة التفاوض بشأنها، وذلك لإكساب تلك البلدان القدرة على تحمل الديون ومساعدتها على الاحتفاظ بهذه القدرة؛ 
	20 - تلاحظ أن الاستثمار المباشر الأجنبي يشكل مصدرا رئيسيا لتمويل التنمية، وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المصدر لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة طرق، من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية؛ 
	21 - تعيد تأكيد أن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيد أيضا تأكيد أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ويستند إلى قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف وتحرير التجارة على نحو فعال يمكن أن يؤديا دورا حاسما في حفز النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء العالم بما يعود بالنفع على جميع البلدان في جميع مراحل التنمية؛ 
	22 - تؤكد ضرورة مقاومة التدابير والتوجّهات الحمائية التي تعتمدها البلدان المتقدّمة النموّ على وجه الخصوص والتي تضرّ بالبلدان النامية، بما في ذلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية والحواجز الأخرى الموضوعة أمام التجارة، وخاصة الإعانات المقدمة لقطاع الزراعة، والعدول عن أي تدابير سبق أن اتخذت، مع الاعتراف بحق البلدان النامية في استخدام حيزها السياساتي على الوجه الأكمل بما يتسق مع التزامات منظمة التجارة العالمية، وتدعو منظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات ذات الصلة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى مواصلة رصد التدابير الحمائية وتقييم أثرها على البلدان النامية؛ 
	23 - تشدّد على أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة أبرزت بمزيد من الوضوح الضرورة الملحة لإجراء إصلاح كبير وشامل لكل من النظام والبنيان الاقتصادي والمالي العالمي بحيث يُعالَج ما يعتريه من قصور من ناحية الديمقراطية، وذلك بمواصلة العمل على إعلاء صوت البلدان النامية وتعزيز مشاركتها بخصوص أمور منها السياسات والولايات والنطاق والحوكمة، ليس فقط من أجل تمكينه من مواجهة حالات الطوارئ المالية والاقتصادية واتقائها على نحو أفضل، بل وتمكينه من تعزيز التنمية بفعالية وتلبية احتياجات جميع الدول الأعضاء بإنصاف، ولا سيما البلدان النامية؛ 
	24 - تؤكد أنه يجب على المؤسسات المالية الدولية على الخصوص أن تنحو منحى إنمائيا واضحا، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة في حوار مفتوح وشامل للجميع وشفاف حول إقامة نظام وبنيان دوليين جديدين في المجالين الاقتصادي والمالي؛ 
	25 - تسلّم بأهمية تحقّق الإنصاف والشفافية في النظم المالية الدولية ونظم الرصد والتداول الدولية، وبأهمية مشاركة البلدان النامية على نحو كامل وفعّال في صنع القرار ووضع المعايير على الصعيد العالمي؛ 
	26 - تؤكد أن الأزمة أبرزت أيضا ضرورة معالجة إخفاقات كبرى من قبيل عدم خضوع القطاع المالي للتنظيم والإشراف والرصد بشكل سليم، وغياب آليات الإنذار المبكّر، إلى جانب التباين بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو في قدراتها على جني المكاسب الاقتصادية من الاقتصاد العالمي؛ 
	27 - تشدّد على أهمية الدور الذي يؤدّيه جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، المهدّدة جرّاء الأزمة الاقتصادية الراهنة؛ 
	28 - تكرّر دعوة اللجان الاقتصادية الإقليمية إلى مواصلة إسداء المشورة التقنية وإجراء التحليلات التقنية، بما يشمل تقديم توصيات بخصوص القضايا المالية والاقتصادية العالمية والقضايا الشاملة للنظام العالمي بأسره، بحيث تتاح للدول الأعضاء وتشكّل إسهاما في متابعة ولايات المؤتمرات الرئيسية المعنية بالتمويل والتنمية؛ 
	29 - تقرّ بالجهود المبذولة لتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية، وتشدّد على ضرورة استعراض طرائق هذه العملية، حسب الاقتضاء، وفقا للأحكام الواردة في الفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 65/145؛ 
	30 - تدعو رئيس الجمعية العامة إلى الشروع في إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء خلال الدورة السادسة والستين للجمعية بهدف عقد مؤتمر استعراضي لتمويل التنمية في عام 2013؛ 
	31 - تكرّر مناشدتها الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة المحتملة النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، فهذا من شأنه أن يتيح المجال لإيجاد عملية حكومية دولية لتنفيذ متابعة تمويل التنمية تشمل الجميع وتكون أكثر قوّة وفعالية؛ 
	32 - تقرّر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار ذلك البند، تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ولحالة تنفيذ هذا القرار، يعدّه بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسية، ويضمّنه مقترحات محدّدة لمواصلة تعزيز عملية متابعة تمويل التنمية لكي تنظر فيها الدول الأعضاء.

